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بسم الله الرحمن الرحيم
أفاد حكيم الفقهاء (رض) في المسألة الأخيرة التي تكلمنا فيها وهي أن المناط حسب كلام اليزدي (رض) هو اعتبار الرضا الباطني فلو أُحرز أنه كان راضياً وإن كان ظاهره المنع فتجوز الصلاة وإن كان الامر بالعكس بأنه ظاهراً رضي بالصلاة ولكن القرائن تدل على عدم رضاه فالحكم هو المنع.
ولكن أفاد حكيم الفقهاء (رض) أن ظاهر الألفاظ والاشارات إنما يعتنى به فيما لو شك بالرضا الباطني.
 هذا الذي أفاده (قدس) غير واضح؛ لأن الاعتماد على الكلام الظاهر أو الإشارة الظاهرة إنما هو على اعتبارها موصلة إلى الواقع لا أنه كما أفاد (رض) أنه في حالة الشك والجهل برضا المالك يرجع إلى الكلام الظاهري أو الإشارة الظاهرية، فالصحيح أن العقلاء وكذلك في الشريعة بحسب ما فهمنا من مراجعة الروايات والآيات يعتمدون الإشارة طريقاً إلى الواقع لا أنه في حالة عدم العلم يرجع إليها.
 نعم العلم بالرضا الواقعي محكم ثابت يتبع على كل حال وهذا مطلب آخر ولكن الألفاظ وكذلك الإشارة الظاهرية إنما يعتمد عليها مع الشك في البحث.
هناك مطالب أفادها السيد الأعظم بحسب تقريرات بحثه الشريف وهي بحسب فهم خادم الطلبة عجيبة منها أنه بالاعتماد على أدلة عدم ترك الصلاة بحال إذا دار الأمر بين أن يصلي كل الصلاة حال الخروج وبين أن يصليها بكل شرائطها بعد الخروج وإن أدرك ركعة منها فالمسألة من باب التعارض وتجري فيه أحكامه، بعد أن حمل كلام اليزدي على إفادته كون المسألة من باب التزاحم.
في الاصول تعرضنا مفصلاً لباب التزاحم والتعارض وقلنا إن هناك فرقاً بين التزاحم والتعارض ففي التزاحم يكون امام المكلف واجبين مثلاً ويكون الواجب مقتضى دليل اجتهادي أو دليل غير اجتهادي، ولا يقدم أحدهما على الآخر ونعلم أن الشارع المقدس لا يرضى بترك الواجبين معاً فلا بد للمكلف من أن يأتي بأحد الواجبين كم يرى غريقين ولا يستطيع إنقاذهما معاً فلا بد من إنقاذ أحدهما دون الآخر.
هذا المثال في التزاحم وإن ذكره غير واحد من الفقهاء والأصوليين لكنهم غفلوا عن ذكر قيدٍ وهو إن كان الغريقان بمرتبة واحد فحينئذٍ يتخير بينهما أما إذا كان أحدهما عالماً والآخر جاهلاً أو أحدهما سيداً والآخر عامي فحينئذ هناك ما يوجب ترجيحه على الآخر.
ومحل الكلام في كلام سيدنا الاعظم (رض) جعل مسألتنا من باب المعارضة بين إتيان الصلاة بتمامها حال الخروج وبين الإتيان ببعضها بكل شرائطها بعد الخروج وتمسك السيد الاعظم (رض) بهذه الرواية المقررة في كتب علمائنا الأبرار أي أن الصلاة لا تترك بحال وقد تقدم منا نقل كلام حكيم الفقهاء فيها.
والتحقيق والعلم عند الله وعند الراسخين بالعلم أن المزاحمة تقع في الواقع بين دليل حرمة التصرف في مال الغير وبين وجوب تحصيل شرائط الصلاة فإن الركوع واجب مستقل لكن ضمن واجب مستقل وقد تقدم منا مراراً أن المكلف مأمور بأجزاء الصلاة والصلاة واجب مستقل لكن دليل الركوع مستقل عن دليل السجود ودليل السجود مستقل عن دليل الجلوس وهكذا.
فهم السيد الأعظم (رض) أن هذه الأجزاء مع باقي الأجزاء والشرائط واجب واحد وأن الأمر بالصلاة أمر بهذه الأجزاء كلها وهذا غير واضح.
والصحيح والعلم عند الله وعند الراسخين بالعلم أن المكلف يجب عليه الإتيان بالصلاة على الوجه الذي هو متمكن منه فحينئذ تقع المعارضة بين الأوامر المتعلقة بالأجزاء وبين ما يتمكن منه كالتمكن من الصلاة خارجاً من دون الركوع والسجود حينئذ تقع المعارضة بين الصلاة في المكان المغصوب وبين الصلاة التي يتمكن منها.
 والذي ينبغي أن يقال والعلم عند الله وعند الراسخين إنه مأمور بالصلاة تامة في الوقت لأن الروايات تكرر فيها معنى عدم ترك الصلاة وترك بعض شرائط الصلاة ترك لها، فإذن ما أفاده اليزدي (رض) نذهب إليه ولكن بهذا البيان الذي ذكرناه وللكلام تتمة والحمد لله رب العالمين.    

